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  ن قادة خورة. د

  "ب"ٔستاذة محاضرة صنف 

ليزان   معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي 

لخــص    :م
سمىالزواج الصوري    ٔبیض هو  ٔو ما  ٔو ا ي لخیالي  ل الحصول الزواج ا ٔ یتم من 

ين لمعاشرة كزو ة  ق د ميزات الزواج فقط، في غیاب كل نیة حق ٔ   . لى 
لى رضاء الطرفين،    ين اركز الزواج كلیا  لى مجرد تصريحات الزو ي لا یقوم بناء 

لى إ  ة، التي تقوم  ق رادة الزوج في ٔمام ضابط الحا المدنیة، بل يجب الرجوع إلى نیة الزواج الحق
ا لها،  ل زو ة في اتخاذ الر ، ونیة الزو ة  ٔة زو ة وواتخاذ المر تحمل في في المعاشرة الزوج

ات   . الواج
كون    ٔن  ة العقود، و سبة لبق ل لتالي فإنه يجب التراضي في عقد الزواج كما هو الحال 

هٓل، و  ، وبمجرد وجود ٔ صادرا عن شخص  د ا و ق كون حق ٔطراف ٔ الرضاء والتن  هٔلیة ا كد من 

ٔي   .شكال یطرح بخصوصه یقود إلى الحدیث عن الزواج الصوريإ في عقد الزواج  فإن 
ة  اح ة  الزواج ـ الصوریة ـ الاتفاق ـ :الكلمات المف س    .الرضاء ـ الصوریة المطلقة ـ الصوریة ال

Résume : 
Le mariage simulé, communément appelé fictif ou blanc, est un mariage 
dans lequel au moins un des époux se marie uniquement pour obtenir un 
avantage lié au statut d'époux. C’est  un mariage contracté en l'absence 
de toute intention matrimoniale.  

Le mariage repose entièrement sur le consentement des 
époux. Ce consentement ne s'entend pas de la simple volonté de s'unir 
solennellement exprimée par les conjoints devant l'officier d'état civil. Il 
renvoie encore à l'intention matrimoniale, comprise comme la volonté de 
se prendre pour mari et femme, de se soumettre au statut d'époux et 
d'obéir aux devoirs qui en découlent. 

Il est donc évident, à propos du mariage, ainsi qu'à l'instar des 
autres contrats, que le consentement doit exister, c'est-à-dire émaner 
d'une personne apte, et qu'il doit être réel et sérieux. Une fois la question 
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de l'aptitude à consentir est mise de côté, l'existence du consentement 
nous amène à discuter de la notion du mariage simulé. 
 Les mot clés : le mariage- la simulation-le contrat-le consentement- la 
simulation absolue-la simulation relative.  

  :مقدمة
كو ٔن  ٔطر  نيمكن  دیة  تعبر عن إرادة  ما التصرفات القانونیة إما  لانیة، وإ افها سرا و

ير ما یظهرون،  قفصوریة یت ٔنفسهم  ضمرون في  طنه الهزل، ف ٔمر ظاهره الجد و لى  ٔطرافها 
دت الصوریة في العقود المالیة مجالا   لیكون هناك موقفان موقف ظاهر وموقف مستتر، وقد و

لاف عقود الح لى  اصةتعتبر اا المدنیة، ولهذا خصبا،  ا     .لصوریة في عقد الزواج 

ٔووقد عرفت ظاهرة ال سمى  زواج الصوري  ٔبیضما  شارا لزواج ا اصة  واسعا ان
ة ال ى  ٔة  یقومشباب، فقد ف ل وامر جراءات الشكلیة اللازمة لعقد الزواج، دون تباع كل الإ ٕ ر

ٔو تجاوز بعض  ٔهداف  ق بعض ا ل تحق ٔ ين، وذ من  يهم نیة المعاشرة كزو كون  ٔن 
ٔو الواقعیة،  ات القانونیة  تهرب من تطبیق نظام العق سیة دو ما، وا لى  سهیل الحصول  ك

انب، ٔ لى إعفاء  تمكين ٔو ا الزوج من الإفلات من الخدمة العسكریة عندما ینص القانون 
ٔو لإضفاء صفة  ول هبة المریضة التي یعالجها،  ب المعالج من ق ٔو الطب ين منها،  الشرعي  نالمتزو

نلى  ير ا لاقة  لى الزواج الصوري بدفع   شرعیة،نتج عن  ل  ي یق البا ما یقوم الطرف ا و

ر القانونیة  . مقابل الخدمة المؤداة ٓ فدا مرتبا لكل ا ا  فهل یعتبر الزواج الصوري عقدا صحی
ة القانونیة ؟ سٔاس  من الناح لى ورق لا  ٔنه مجرد زواج  مٔ    .لزواج، 

  عقد الزواج  الصوریة في مفهوم: ؤلا
ة،  ق كون بذ عقودا حق ٔن یطابق مضمون العقود الواقع ف إلا إذا كان من المفروض 

قة  انالطرفان قد یتفق ٔن كون هناك اتفاقين  تصرفهمالى إخفاء حق خٓر، ف ظهار تصرف قانوني  وإ
ر التصرف الخفي ٓ ٔو ینقل التصرف الظاهر  ٔو یغير  ث یعدم  دهما خفي والثاني ظاهر، ح ٔ1 ،

لصوریة التي تجد في العقود مجالا خصبا، كالبیع والشفعة والهبة وهذا م سمیته  لى  ا اصطلح 

سع نطاقها كثيرا  يرها، والتي قد ا شمل عقد الزواج مؤخرا و   .    ل

                                                             
یب،  1 سیة،محمود عبد الرحيم ا فتراضیة، الحیل التدل لفقه الإسلامي، الحیل  الحیل  الحیل في القانون المدني، دراسة مقارنة 

دریة، شر، الإسك ل ٔحكام الفقه والقضاء، دار الجامعة الجدیدة  ليها ب ،  2000 مصر، الصوریة، المشروع منها والمحظور معلقا 
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  الصوریة  تعریف - 1

ة تحت ستار " ق لى إخفاء إرادتهما الحق الصوریة هي اتفاق طرفي التصرف القانوني 
كون مظهر كاذب، سواء  انه عن الغير، ف ة، وذ لغرض ما يخف س ٔو  كانت الصوریة مطلقة 

قة،  ٔنه هو الحق ه كاذب یعتقد الغير  دهما خفي ولك ٔ عارضين،  ن في مركزن قانونين م المتعاقد

د التصرف الظاهر وهو الصوري، والتصرف ه خفي عن الغير، ومن هنا و قي ولك خٓر حق  وا
قيالمستتر وهو    .1الحق

قة ما تعاقدا  رید المتعاقدان إخفاء حق قة، وتتحقق عندما  نهٔا مخالفة الحق وعرفها البعض ب
د العقد الظاهر وهو العقد الصوري والعقد المستتر ب قام عندهما، ومن هنا و   .2لیه لس

ي  قي ا ن، العقد الحق ٔي عقد ما كان شكلها اتفاقين  لى ذ فإن الصوریة تتضمن  و
ریدان إظهاره انصرفت إلی لیه، ولكنهما لا  ر التي تترتب  ٓ لت  ة، وق ق ن الحق ه إرادة المتعاقد

ن ویؤدي  قة إرادة المتعاقد لعقد المستر، ولكونه یوضح حق نهما و سمي  ظل سرا ب ب ما، ف لس

قي لعقد الحق سمى  ٔو تعدیل العقد الظاهر، ف ي، 3ورقة الضد ٔو إلى إلغاء  يجهر به  والعقد ا
سمى   ة  ق ن الحق لى إرادة المتعاقد لعقد الظاهر، ولكونه لا یدل  سمى  ٔمام الغير، ف المتعاقدان 

  .4لعقد الصوري
نهٔا كون : " كما تعرف الصوریة في ظل المفهوم الواسع ب   اصطناع مظهر كاذب في 

                                                             
دم راهيم المنإ 1 عویين، ط ذفانجي، دعوى الصوریة ودعوى  ٔة المعارف، 1.التصرفات، التنظيم القانوني والإجرائي لرفع ا ش ، م

دریة، مصر،  اطف الشواربى، عمرو الشواربى، البطلان المدني الإجرائي . 17.، ص1998الإسك عبد الحمید الشواربى، 
ب الجامعي الحدیث، مصر،  ة . 34.، ص2010والموضوعي، المك ٔطرو شریع المصري،  ٔحمد مرزوق، نظریة الصوریة في ال

امعة القاهرة، مصر،   .83.، ص1951دكتوراه، كلیة الحقوق، 
شر والتوزیع ، طنطا، مصر، 1.راهيم عطیة، بطلان وفسخ وصوریة عقد البیع في ضوء الفقه والقضاء، طإ ٔحمد  2 ل ، دار الراضي 

ٔحمد السنه. 402.،ص2012 وري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، النظریة العامة للالتزامات، نظریة العقد، عبد الرزاق 
لتزام، ج ر  شورات2.ٓ ة، بيروت، لبنان،  ،م سامي عبد الله، نظریة الصوریة في القانون المدني،  .1073.،ص1998الحلبي الحقوق

  .73.، ص 2004، بيروت، لبنان،  2.دراسة مقارنة، ط
دها حتى ولو كان العقد الظاهر عقد الض3 ٔحكامه و لاقتهما، ومن تم تطبق  ي ارتضاه المتعاقدان لیحكم  قي ا د هو العقد الحق

اص ٔي شكل  سبة   ل نور العمروسي، الصوریة وورقة الضد في القانون المدني، دار . الصوري رسمیا، ولم یتطلب القانون  ٔ

دریة، مصر، سك ات الجامعیة،    .121- 120. ، ص1997المطبو
ب الجامعي الحدیث، مصر،  4 نور طلبة، الصوریة ؤوراق الضد، المك   .05.، ص) ن.ت.د(ٔ
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داعمظهر كاذب  قل یؤدي إليعمل إرادي عبارة عن وهي بهذا  .1"تصرف قانوني ل  ٔ  من 

  .لغير حسن النیةا
  2تعریف عقد الزواج الصوري - 2

قة  ي لا یقصد به حق لیه إ ، فهو مجرد زواج رتباطعقد الزواج الصوري هو ا سمي لا تترتب 

ات ٔو واج   .3ٔي حقوق 
دون و  ، فلا یتق ه الله ورسو ي شر قة الزواج ا طٔرافه حق ي لا یقصد  هو العقد ا

ؤ  ة  دم المعاشرة صرا لى  ٔطرافه  لى انتفاء موانعه، بل یتفق  رٔكانه وشروطه، ولا يحرصون  ب
ٔو دفع بعض المفاسد   .4ضمنا، فهو مجرد إجراء إداري لتحصیل بعض المصالح 

ٔن یظهرا  لى  ٔة  ل وامر ي یبرم بين ر لتالي فإن عقد الزواج الصوري هو الاتفاق ا
ين،  الاإملغير في صورة زو ٔو  ٔو قولا  ریدان ا عقدا  قة لا  ق  رتباط، ولكنهما في الحق ولا تحق

ت الزواج ا ایة من    .5ٔي 

ٔن یصحب الزواج  ث يمكن  وتجب التفرقة بين الزواج الصوري والزواج المقترن شرط، ح
يم عددة تتعلق إما بحفل الزواج ومراس ة وم نو ٔو بثروة  ؤ هشروط م ٔولاد  د بتربیة ا ٔ وممتلكات 

ٔن كمن في  نها  ين، وهو بهذا یقترب من الزواج الصوري، ولكن الفرق ب   الرضا في الزواج  الزو

                                                             
لتزام، ج1 ر  ٓ   ،2.معوض عبد التواب، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، النظریة العامة للالتزامات، نظریة العقد، 

شورات ة، بيروت، لبنان،  م   .310.ص ،1998الحلبي الحقوق
قتران  2 لاطالزواج لغة هو  خ ل  .407.، ص1.المعجم الوسیط، ج  .و د  صطلاح القانوني هو عقد یف تمتاعوفي    اس

خٓر كل لى ا ات  ه المشروع، ويجعل لكل منهما حقوقا وواج لى الو خٓر  ين  وقد شاع استعمال لفظ الزواج . من الزو
ل والمرٔ  سمى هذا العقد لتعبير عن اقتران الر ٔسرة، كما  كون  ل  ٔ ستقرار، من  وام و ل ا لى س إن هذا  لنكاح بلة 

ا في الشریعة والفقه  كثر شیو ٔ ٔسرة الجدید، ط. المصطلح هو ا ٔحكام الزواج في ضوء قانون ا اج العربي،  ، دار الثقافة 1.بل
ٔردن، شر والتوزیع، عمان، ا ري لمفهوم الزواج في المادة وقد تطرق ا .72،73.، ص2012ل ٔمر رقم  04لمشرع الجزا  10- 05من ا

فري  27المؤرخ في  لقانون رقم 2005ف ري 1984جوان  09المؤرخ في  11- 84، المعدل و المتمم  ٔسرة الجزا :" المتضمن قانون ا
ٔسرة  الزواج هو كون  ٔهدافه  ه الشرعي، من  لى الو مرة  ل وإ حصان عقد رضائي یتم بين ر ٔساسها المودة والرحمة والتعاون وإ

ساب ٔ لى ا ين والمحافظة   ".الزو
3http :www.fatwa.islamonline.net , vu eu lu le : 15/01/2017. 
4http : www.alukah.net, vu eu lu le : 03/01/2017. 
5Dans le mariage simulé, les partis ont feint un consentement, elles n’ont nullement entendu se 
marier véritablement, et par le fait même créer une communauté de vie durable et entière. En 
pratique la simulation se manifeste extérieurement, par l’absence de toute vie conjugale, et donc 
de possession d’état d’époux. M. Dagot, La simulation en droit privé, librairie générale de droit et 
de jurisprudence, Paris, 1967,p.234. 

http://www.fatwa.islamonline.net
http://www.alukah.net,
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كون اوصحی اكون موجود ين في الزواج الصوري    .لا وجود  إلا في الظاهر امختلق، في 

رجع إلى التفرقة التقلیدیة بين  لغش، وهنا  كما یقترب الزواج الصوري من الزواج 
ٔن فالصوریة والغش،  ين  قة ولكن لغرض الغش والخداع، في  الزواج المغشوش هو زواج تم حق

ٔساس لها في الواقع  س إلا ظاهرا كاذ وح لا   .الزواج الصوري ل

نوو هٔداف كثيرة وم ٔلقاب النبلاء لزواج الصوري  ل نقل  ٔ ٔ إلیه بدایة من  ة، فقد لج
لى الحریة،  ٔو ل الحصول  ٔ تٔ إلیه إمرة من  خٓر مشهور، ولج ٔعزب إلى كم ٔي لقب  ٔ شاب  لج

لافة  نظرا لعد ل هٔلیته  دم  لص من  لت ه وفقا لما كان مقررا بموجب  مالزواج الصوري  زوا
اة بعقدولیكيثالقانون الكا تها، فطبقا  ، ومؤخرا قامت ف لى هبة وا ل الحصول  ٔ زواج صوري من 

نٔ  ا، و ایة زوا نتفاع من الهبة إلى  د إلا من حق  ستف اة لا  لیغوریة فإن الف لقوانين الجمهوریة ا
لزواج يها إلا  قل إ ة المطلقة لا ت ل الزواج،  ،الملك ن الناتج ق لى  ل إضفاء الشرعیة  ٔ ومن 

ال المتزوجون، وعبور الحدود، و  لص من الخدمة الوطنیة في الفترة التي كان یعفى فيها الر ما كالت

ل إلى  يهود بتجنب الترح اص ا ٔش لال الحرب العالمیة الثانیة لبعض ا سمح الزواج الصوري 
ض العقوبة، فيم ،ٔلمانیا شف صوریته بتخف ك ي لم  سمح الزواج الصوري ا لا  كنوفي البرتغال  م

ي لا یدفع النفقة الغذائیة لأب ال ل سمج بتجنب من بنه طبیعي ا لص من عقوبة السجن، كما  الت
دات المالیة لى المسا بي والحصول  ٔج   .1الطرد من الب ا

  الصوري ٔنواع عقد الزواج:نیا 
اول وجود العقد ة، المطلقة هي التي ت س ٔو  كون الصوریة في عقد الزواج مطلقة   قد 

د جوانبه ٔماذاته،  ٔ لى  ي التي تنصب  ة فه س   .فقط ال

 عقد الزواج الصوري صوریة مطلقة- 1
ٔي العملیة القانونیة بمجملها،  اول وجود عقد الزواج،  الصوریة المطلقة هي التي ت

كون صر عقد الضد الزواج الظاهر ف ٔصلا، ویق ٔن العقد الظاهر هو مجرد  ير موجود  لى تقرر 
ٔن یتضمن عقداعقد صوري لا  ، دون  خٓر يختلف  وجود  ا  ق كون وضع عنهحق لتالي   ،

ل التعاقد لیه ق قي، بعد عقد الزواج الظاهر هو ما كان    .2الطرفين الحق

                                                             
1M. Dagot,O.p.c, p.237 et s. 

ٔحمد السنهوري، المرجع السابق، ج 2 راهيم عطیة، المرجع السابق، ص. 1074. ،ص2.عبد الرزاق    .407.ٔحمد ا
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ٔن س هناك هومن ثم يمكن القول ب شئ عن ل قي  یقوم  ، فهوهذا العقد ٔي التزام حق

ٔو عنصر ظاهر وهمي یبقى الوضعیة القائمة ٔیة  لى عقد  ست هناك  نه ل ٔ ٔي تغیير،  ق دون 
رمي إلى حصو في الواقع ة  ق لصوریة المطلقة في 1إرادة حق ال  ٔحسن م لیل  ، ویعتبر زواج الت

 .عقد الزواج 

ا فم ا لا في العدة ولا بعدها حتى تتزوج زو ٔن یتزو ٔته ثلا فلا يحل   ن طلق امر
ٔو فدا، ثم یطلقها  ا  ا صحی ونة كبرى خٓر زوا ن ب ٔن هذ الطلاق  دتها،  ي  ته   .2يموت عنها وت

كون  كن غرضه من الزواج دوام العشرة ولا  ل المطلقة ثلا ولم  زوج ر فإذا ما 
ٔول ا ا نما كان هو تحلیلها لزو ة القانونیة، والعقد فاسد  هذا الزواج  ، فإنسرٔة، وإ من الناح

ستوفي الشروط ي لم  خول،  الفاسد هو ا ل ا ، فإذا ما تبين الفساد ق ليها قانو المنصوص 
خول، فقد فرق قانون ٔما إذا ما تبين بعد ا ري بين  فسخ الزواج دون صداق،  ٔسرة الجزا ا

ٔو ٔركانه،  ل رن من  ه إذا اخ تمرار ف س ه و لى شرط ینافي  التين وقرر إما تصحی تمل  اش

ما ابطا بطلا  مقصود العقد، د في العقدوإ كثر من رن وا ٔ ل    .3مطلقا إذا اخ
، وحكمه وجوب التفریق بين  ر  ٔ خول یعتبر كالباطل لا  ل ا والزواج الفاسد ق

سب  ة لصداق المثل، وثبوت ال ر كاستحقاق الزو ٓ لیه بعض ا ترتب  خول ف ٔما بعد ا ين  الزو
  .4وحرمة المصاهرة

ة فقد اخٔما فقهاء الشریعة الإ  لیلسلام ٔنه إذا كان الت ة  ، فقال الحنف   لفوا حو

                                                             
  .129.سامي عبد الله، المرجع السابق، ص 1
ا 2 خٓر زوا زوج  ٔن تتزوج  ة، إلا بعد  ٔن یعید المطلقة إلى الزوج ل بعده  ستطیع الر ي لا  ونة كبرى هو ا ن ب والطلاق البا

ا، ثم یفارقها ق ل بها دخولا حق ا، وید دتها، وكون بعد الطلاق الثلاث صحی ن حرز الله،  عبد القادر .2ٔو يموت وتنقضي 

ٔحكام الزواج والطلاق، ط ر، 1.الخلاصة في  ونیة، الجزا فإن طلقها فلا تحل  من :" قال تعالى  .237.، ص2007، دار الخ
دود الله ٔن یق  ٔن یتراجعا إن ظنا  ليهما  اج  نٔ طلقها فلا ج يره، ف ا  ٓیة سورة". بعد حتى تنكح زو   .230/ البقرة، ا

ٔمر رقم  33المادة  تنص 2  ل رن الرضاذیبطل الزواج إ : "  02-05من ا   .ا اخ
خول بصداق  ت بعد ا ه، ویث خول ولا صداق ف ل ا ا وجوبه، یفسخ ق ٔو ولي في  ٔو صداق  ن  إذا تم الزواج بدون شاهد

  ".المثل

ٔسر  قانون المتضمن 1984 جوان 09 في المؤرخ 11-84 رقم القانون من 35المادة  ري، ةا إذا اقترن عقد : "والمتمم  المعدل الجزا
ا طلا والعقد صحی ه كان ذ الشرط  شرط یناف   ".الزواج 

اج العربي، المرجع السابق، ص 3   .386.بل
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كون   شترط في عقد الزواج، فإن الزواج  هما، ولم  ٔو  ن  د المتعاقد ٔ مقصودا من طرف 

ا، ثم ق ا الثاني دخولا حق ل بها زو ٔول، إذا ما د ا ا ٔة لزو ا وتحل به المر فارقها وانقضت  صحی
ة الشكلیة  ،دتها ٔو ٔن العقد من الناح برة بما وراء ذ من قصد  الیا من العیوب، ولا  اء 

ٔئمة المذهب رٓاء حو عند  لفت ا لیل في العقد فقد اخ ٔما إذا اشترط الت   .نیة، 

ٔو بعده، فإن  شترط في العقد بل اشترط ق  لیل إذا نوي ولم  ٔن الت وقال الشافعیة 
ٔة  لمر ل الزوج الثاني  ا، فإذا د كون صحی ا العقد  لت لزو ٔسباب،  ب من ا ثم فارقها لس

ٔول، ير معیب،  ا اء  ي  لعقد ا لشكل الخار  لیل في العقد ٔ ٔن العبرة  ما إذا ما اشترط الت
لیل من الشروط  التي  ٔن اشتراط الت ٔول،  ا ا ٔة لزو ير صحیح ولا تحل به المر كون  فإنه 

ل بها الزوج الثاني تفسد العقد، والعقد الفاسد لا تحل به المط ٔول حتى ولو د ا ا   . لقة ثلا لزو
لیل في العقد  لیل فاسد سواء اشترط الت ٔن زواج الت ة والحناب  رى المالك ين  في 
ا  ة لزو ة ولا تحل به الزو و فقط، فلا تجوز معه المعاشرة الزوج ٔم كان م ٔو بعده،  ٔو ق 

ٔول   .1ا
ةعقد الزواج الصوري - 2 س   صوریة 

د جوانبه، بمعنى وجود  ٔ لى  نما تنصب  ة وجود عقد الزواج وإ س اول الصوریة ال لا ت
انب منها، وهي بذ تختلف  خفاء  ٕ ة بين الطرفين یقوم التصرف الصوري  ق لاقة قانونیة حق

كون العقد وهمیا لا وجود  نٔ  نٔ المتعاقدان لم یقصدا  ث  قة،  عن الصوریة المطلقة من ح في الحق
ٔو قة مع تضمینه عنصر  شاء العقد حق ٔرادا إ ير  بل  ٔخرى  ٔي إعطاءه صورة  دة عناصر وهمیة، 

يهاماالصورة التي انصرفت إرادته ة إ ق ٔو الإنقاص من الصداق المسمى في العقد 2 الحق دة    .، كالز

ٔو رن من و  لى شرط من شروط العقد  ة  س رد الصوریة ال ٔن  ٔركانه، ومن يمكن 
ة، وهو  صورها ه، والصداق هو المهر عند المالك في عقد الزواج صوریة مقدار الصداق المسمى ف

ا وهو  اح شر يرها من كل ما هو م ٔو  ة من نقود  لزو تمثل ف یدفع نح  د شروط العقد، و  ٔ
شاء ه كما    .3م لها تتصرف ف

                                                             
صوري، عبد الحمید الشواربي، 1 ن ا دریة، مصر، عز ا ٔة المعارف الإسك ش ، 1995الصوریة في ضوء الفقه والقضاء، م

  .478-477.ص
نور طلبة، المرجع السابق، ص 2 ٔ.13.  
ري، المعدل والمتمم 1984جوان  09المؤرخ في  11- 84من القانون رقم  14المادة  3 ٔسرة الجزا   . المتضمن قانون ا
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  : لصداق في الحالتين التالتينويمكن الطعن بصوریة  عقد الزواج  لصوریة ا

لى مقدا: 1-ٔ  ان  كثر  رٔن یتفق الزو ٔ ٔو  ٔقل  لغا  ان في عقد الزواج م لصداق، ولكنهما یث معين 
ٔو لتهرب من رسوم التوثیق  ور، إما  لتباهي بين الناس، تفاد من المبلغ المذ ٔو  ویتفقان  لحسد 

خول، ل ا ضه ق ٔن یتم  ق ، فإن هذا العقد ویثور الخلاف ی لى  ل ذ نهما حول مقدار المهر ق

تها الموظف الرسمي  ٔث ت التي  ٔن البیا ن كان رسمیا، إلا  ين، قد وإ لى تصريحات الزو دونها بناء 
ر، فإذا ما إ لتالي يجوز  لتزو ة إلى الطعن في العقد  نٔ  ادعتثبات ما يخالفها دون الحا ة ب الزو

ر في العق كثر مما ذ ٔ ليها رها  لى الزوج نفي إ د كان  ، و اءهاثبات ذ   . اد
ٔن ما دون في  :2-ٔ   ضت مقدار الصداق، وتدعى بعد ذ  ة قد ق نٔ الزو ت في العقد  ٔن یث

ا ض ش ٔنها لم تق ه فقط، هنا يجوز  ٔو الوثیقة بخصوص الصداق صوري، و ضت جز ء م ٔنها ق
ٔو بعضه ض المهر كله  ٔنها لم تق ت  ٔن تث ة    .شهادة الشهود، ولزوج نفي ذ بنفس الطریقة  لزو

ر ثم سماع  لى الواقعتين سالفتي ا ة  لزو ٔو  لزوج  يمين الحاسمة  ه ا كما يجوز هنا توج

يمين لف ا ٔنه لا يجوز سماع الشهود بعد  د العامة من  لافا لما تقضي به القوا  ،   .1الشهود بعد ذ
لقوا د  دم التق ب في  دم جواز ورجع الس ثبات ما يخالف إ د العامة التي تقرر 

ٔدبي  ام المانع ا ، إلى ق شهادة الشهود في هذه الحا ة الإثبات  ابة، وفي إ لك ابة إلا  لك الثابت 
ان ٔح لى دلیل كتابي في كثير من ا   . 2يحول دون الحصول 

ر عقد الزواج الصوري: لثا ٓ  
دة العامة في الصوریة هي  ا بعقد ظاهر، فالعقد القا ق ٔنه متى ستر المتعاقدان عقدا حق

ي اتجهت إلیه الإرادة  نه العقد ا ٔ قي،  لفهم العام هو العقد الحق سبة إلى  ل نهما و النافذ ف ب

ٔطراف،  ة ل ق ة في ذالحق یه مصل لعقد الصوري إذا كان  تمسك  لغير ا ٔنه يحق  ، و هذا ما و
ري في المادتين نص عیه المشرع    .من القانون المدني 199و 198الجزا

لى  لنظر إلى طبیعته الخاصة وإ لصوریة لا يمكن إعمالها في عقد الزواج  ر العامة  ٓ ولكن هذه ا
رٓاء الفقهیة  ٔن ا خول عن بعده، و نجد  ل ا تلفة والتي تختلف ق ره القانونیة والشرعیة ا ٓ  

                                                             
ن الناصوري، عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص1 ٔسرة من القانون  17تنص المادة  .381-380.عز ا نها ٔ في : "  لى 

ذا كان ا يمين، وإ تها مع ا ٔو ور ة  لزو خول، فالقول  ل ا ة وكان ق دهما ب ٔ س  تهما ول ٔو ور ين  لصداق بين الزو  النزاع في ا
يمين ٔو ورثته مع ا لزوج    ".بعد البناء فالقول 

راهيم المنجي، المرجع السابق، ص  .311.ا 2 
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جتهادات القضائیة  لى عقد الزواج الصوريو ر المترتبة  ٓ ت بخصوص ا   .قد تبای

تمسك بصوریة الزواج  صاحب الحق - 1   في ا
ين الصور لزو لغير ذ یيمكن  رماه، كما يمكن  ٔ ي  تمسك بصوریة العقد ا   .ين ا

  طٔراف العقد  -  ٔ 

تمسك بصوریته   ٔطراف عقد الزواج الصوري ا ين في  ، فلا يمكنيحق  كار حق الزو إ
اص،  ٔش ٔمر بحا ا اصة إذا ما تعلق ا قة،  لا إعمال الحق رید م ي  ا الزواج الصوري ا في 

ر  ٓ ل تفادي  ٔ ين طلب إبطال الزواج لصوریته من  د الزو ٔ ٔخرى، يمكن  طرفاه الزواج مرة 

لطلاق   . الحكم 
  الغير - ب

لغير تحریك دعوى إبطال الزواج لص   تمسك يحق  يهم الحق في ا س  وریته، ولكن ل
لافا لما هو مقرر بموجب النظریة العامة  لزواج الصوري اص،  ٔش ٔمر یتعلق بحا ا ٔن ا بما 

قي، لعقد الحق ٔو  لعقد الصوري  تمسك  لغير حق الخیار في ا ولا یبقى لهم في  لصوریة التي تعطي 
لجوء إلى دعوى التعویض لمسؤولیة المدنیة، هذه الحا إلا ا ٔحكام العامة  لى ا ن الغير وم بناء 
تمسك بصوریة الزواج السلط ي يحق  ا  .1و العامة اتا

ٔلمانیا وسوسرا ف   لزواج الصوري  شارا واسعا  ان التي تعرف ان ٔعطت بعض الب قد 
ل وتجرید الزوج الصوري من مزا هذ رها،  السطاتها العامة الحق في التد ٓ سیة و الزواج، كالج

لى النظام العام ره الوخيمة  ٓ لنظر إلى  ، وذ    .لإضافة إلى الحق في طلب إبطا
ة العلیا في لبنان إبطال عقد وفي هذا الصدد قررت محكمة  اف الشرعیة الس ست

ٔةفي قضیة  زواج لصوریته لت إلى لبنان في ظروف مشبوهة، حملت ال  امر سلطات يهودیة د
نهٔ اه ب ش لى  لبنانیة  افي في لبنان إ عمی  اا ست صٔدر النائب العام  بوجوب  قرارسرائیلیة، ف

ل لبناني،  ر ٔة استفادت من المه وعقدت قرانها  ٔن هذه المر ددها، إلا  لبنان ضمن   مغادرتها 

لى القرار رقم  ادا  لبنانیة، اس سیة ا لى الج ت بذ من الحصول  الصادر بتاريخ  15وتمك
بیة لبنانیة حكما 19/01/1965 ٔج ٔة ا ٔنه تصبح المر لى  ل تعدی  ي نص ق ا من لبناني ا زوا  

  . بقوة القانون

                                                             
1 M. Dagot,O.p.c., p.255. 
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لبنانیة من لبنان، فقد طعنت النیابة العامة في صحة هذا الزواج  ٔنه لا يجوز إخراج ا وبما 

بٔطلت المحكمة الشرعیة في طرابلس  لبنانیة، ف سیة ا ایل، توصلا لحرمانها من الج لع الصوریة والت
لصالح العام، رغم  ه من ضرر  لحدیث الشریف هذ الزواج لما ف ٔة  ثلاث : " تمسك دفاع المر

د د و هزلهن  ٔیدت الحكم  ثم،..." دهن  ٔمام المحكمة الشرعیة ، ف ٔة الحكم  ٔنفت المر است

زال قائما ٔن الضرر لا  ٔنف    .1المست
  موضوع دعوى إثبات صوریة الزواج- 2

ا الزواج الصوري هو  عوى في  س لان وهمیته إ سقاط الزواج و إ موضوع ا ول
ٔن الإ إ طلب   ، كون فيها العقد بطا كون بدون فائدة إلا في الحالات التي  ا الصوریة  بطال في 

لزواج الصوري، فلا فائدة من  تمسك  لغير ا ٔنه لا يحق  تمسك به، وبما  لغير ا لق ظاهرا يحق  قد 
سعى إلى دعوى الإ  نٔ  ٔخرى فإنه من التناقض  ة  ة، ومن  لقت بطال، هذا من  إبطال ح 

 ٔ رة مس ة إلى إ ٔننا لسنا بحا لقيمة، كما  ظاهرا وهمیا، فلا يمكن طلب إبطال إلا الحقائق ذات ا

كفي   .عیوب الرضاء، الصوریة 
  إثبات صوریة الزواج - 3

لفهما العام في إثبات    د العامة،  صوریة الزواجيخضع المتعاقدان و ث إلى القوا يمكن ح
يمين كل الطرق اإثباته لصوریة، بما فيها شهادة الشهود  وا لطعن  ائق  ، ولا تعتبر الرسمیة هنا 

ٔمامهفم ٔطراف  ة رضاء ا س مو بمراق يحول وجود الموظف  فإنه لا  .2وظف الحا المدنیة ل
ر  فهوجراءات الشكلیة دون حصول زواج صوري، الرسمي والإ  ادع مغا لق ظاهر  لى  ینطوي 

                                                             
.51.لسابق، صسامي عبد الله ، المرجع ا 1 

2
Attendu que l’on doit également considérer que tout consentement proprement dit au mariage, au 

sens de l’art.146, fait défaut lorsqu’il est établi qu’un homme et une femme, sans avoir aucunement 
la volonté même momentanée , de se prendre pour époux .Se sont simplement prêtés à un semblant 
de mariage, en vue uniquement d’un objet et d’un résultat particuliers entièrement étrangers a une 
union matrimoniale, qu’ils n’entendaient point contracter. 
Attendu qu’en pareil cas on se trouve, non en présence d’un véritable mariage, mais bien de la 
simple simulation d’un véritable mariage, C.à.d d’une pure apparence ne correspondant à aucune 
réalité juridique …. 
Attendu que si sans doute il ne saurait être que très n’en-est pas moins vrais qu’il y a lieu de 
l’admettre, dans les rares hypothèses, ou elle se dégage avec certitude des données  de la cause, et 
est seule à s’adapter exactement aux circonstances de fait. 
Or attendu que tel est bien le cas dans la présente espèce, qu’il est constant que ni le demandeur ni 
le défendeur ni la défenderesse  n’ont eu à aucun moment l’intention de se prendre pour époux ….  . 
M. Dagot,O.p.c., p.255. 
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ة ق ع المحكمة بوجود الزواج الصوري، توصلا وسائل الإ ل ويمكن هنا .لحق ٔن تق ثبات المتضافرة 

لغير ٔن يحق  ، دون  لفهم الخاص لإبطا ن و لظاهر الكاذب  وهم دائنو المتعاقد دعوا  ن  ا
تمسك ٔنلعقد  استعمال الخیار المقرر لهم  نٔوا إلیه،  ي اطم ٔسرة  الظاهر ا ة ا تمع تعلو مصل وا

اد إلى الغير ومصالحه ذات الطابع المالي لى حقوق لاس ٔنه يمكن حمایة الغير هنا  ، فضلا عن 

    .1دعوى المسؤولیة
وب ولا یطبق    ابة لإثبات ضد ما هو مك ٔ اشتراط الك د ننا في عقد الزواج الصوريم ٔ  ،

ك ٔن الرضاء لم  ٔمام عقد قانوني بمعنى الكلمة، بما  ا،لسنا  ق لغير إثبات ذوه ن حق سهل  ا ما 
لتالي صوریة الزواج بطا     . وإ

  الفقه والقضاء من الزواج الصوري موقف- 1
ٔنه يمكن إبطال    ير مجدي، و فع بصوریة الزواج  ٔن ا ير من الفقهاء الفرسیين  ري الك

ثبات ٕ ل هذا الزواج  ه م ؤ بتعی راه  ،انعدام الرضاء  لإ فع  ٔسباب ٔو  وبغيرها من العیوب وا

نٔ  عتبار  ة،  ست صحی ٔن فكرة الزواج الصوري ل ٔن تؤدي إلى إبطال العقد، و التي يمكن 
ٔحوال الشخصیة، ونظرا  ٔن تتعداها إلى مسائل ا لى التصرفات المالیة ولا يمكن  صر  الصوریة تق

لى  ده  ا وجوده فإنه لا یقوى لو   . 2هدم الزواج الصوريلعدم وجود عقد ضد، وحتى في 
لزواج طبیعت ٔن  عتبار  عبارة عن عقد رسمي وشكلي مرتبط بصميم  الخاصة، فهو هو

نٔ  ة، ويخشى  ير صحی تمع، كل ذ يجعل فكرة الصوریة في الزواج  فراد وا ٔ ة العلیا ل المصل
ه رادة طرف ٕ ل الزواج  رفض  ي  الفة القانون ا اءها وسی  ين ،كون اد  یعترف البعض في 

خٓر بوجود هذا النوع من الزواج، ورى  ؤ ا ٔن فكرة الزواج الصوري التي تؤدي إلى إبطا 

تمع  ٔسرة وا ة ا ٔن مصل خٓر للإبطال، و ب  ٔي س ٔو  ٔخرى  ٔي فكرة  لان وهمیته تغنى عن  إ
لان وهمیة هذا الزواج ٔن ،3تتضافران معا لإ ده الإبطال و ث كافي، ير و ابعة يجب ح ين م  الزو

     .  4جزائیا
كون ين  ٔن رضاء الزو نٔ الزواج یعتبر صور و ٔقرت محكمة النقض الفرسیة ب   وقد 

                                                             
1 M. Dagot,O.p.c.,p.233-240. 
2 Christèle Clement, La nullité du mariage,  2007, P.01. http: www.france-jus.ru , vu et lu le 
03/02/2018.   

.95.سامي عبد الله، المرجع السابق، ص  3 
4 Christèle Clement, O.P., 2007, P.02.   

http://www.france-jus.ru
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ة   ق يهما نیة حق كون  ٔن  لى الزواج دون  ٔة  ل وامر معیبا في الحا التي یقدم فيها ر

ة ،في الزواج ن كانت نیة مؤق لغش حتى وإ نحو القانون في البدایة، ، وجعلت جزاءه هو البطلان 
ٔساس الغش نحو  2003وبعد سنة  لى  ني بطلان الزواج الصوري  لم یعد القضاء الفرسي ی

ٔصبح البطلان المطلق لغیاب الرضاء هو العقوبة  ب الخاص، و ث تخلى عن هذا الس القانون، ح

ٔصلیة لكل زواج صوري ة زواج ص1ا ٔن حكم  بص لقضاء الفرسي  وري وصحة ، هذا وقد سبق 
لزواج ليها  ٔرادا الحصول  ين من المزا  التي  ره، مع تجرید الزو ٓ   .2كل 

عتبارها من    ٔنه لا تجوز الصوریة في الزواج والطلاق والعتاق  لى  واتفق الفقه المصري 
لیه و سلم ٔحكام الشرعیة لقو صلى الله  د، النكاح والطلاق :" ا د وهزلهن  دهن  ثلاث 

ٔو عتاق لزمه:" وقو". والعتاق لصوریة في عقد . 3"نٔ من لعب بطلاق  ٔنه لا يمكن الطعن  و
ٔنه إذا كان الغرض من الزواج الصوري  ربها هو الزواج، إلا  ٔحكام الشرعیة التي  لى ا ایل  الت

دٓاب العامة، لیحكم  لنظام العام وا علقة  كالیف وجوبیة م مٓرة و حٔكام  في هذه الحا  العقد، وهي 

رتب  س لیحكم ببطلانه  لى عقد الزواجببطلان ما  ٔحكام القانون، ول ٔو تصرفات مخالفة  ر  ٓ من 
  .4لصوریته

لتالي فإن الزواج الصوري عند الفقه المصري لا يمكن إبطا بطلا مطلقا بل بطلا 
ٔحكام القانون والشریعة الإ  الفة  ره ا ٓ ث تبطل فقط  ا، ح ةس   .  سلام

ٔنه لا يمكن إبطال الزواج لصوریته إلا    ث قرر  رب، ح لى نفس ا وسار القضاء المصري 
 ، سمح بذ ين  نة الزو جٔرة التي تنازلت عن  فإذاإذا كانت د ٔقام المؤجر دعوى لطرد المست ما 

جٔرة قصدت ب ٔن المست ٔن عقد الزواج هو عقد صوري، و لى  ا، بناء  ایل عقد الإيجار لزو ه الت

لزوج الصوري ازلها عن عقد الإيجار  ة . لى القانون ب ٔن المؤجر  مصل لرغم من  في هذ الحا و
ل الغير في  فع بها من ق ٔن الصوریة في عقد الزواج لا يجوز ا في الطعن بصوریة عقد الزواج، إلا 

د الشریعة الإ  ٔحوال التي تطبق فيها قوا لإ ا نه ینعقد  ٔ ة،  د سلام ٔ ول حتى ولو قصد  يجاب والق
دم  ن  د الشریعة الإ نفادهالمتعاقد ٔما في الحالات التي لا تطبق فيها قوا كون فيها ،  ة، والتي    سلام

                                                             
1 Cour de Cassation,1ère Chambre civile, 8 juin 1999.  
2 Cour de Cassation, 1ère  Chambre civile, 17 novembre 1981. 

نور طلبة، المرجع السابق، ص  ٔ.06. 3 
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ثبات صوریة العقد ٕ سمح  ين  نة الزو كافة الطرقإ لغير فإنه يجوز  ،د   . 1ثباتها 

لال     لبطلان المطلق لاخ ٔي عقد یعرضه  ة القانونیة فإن انعدام الرضاء في  ومن الناح
كون جزاءه هو  ٔن  ائب في الزواج الصوري، فإنه من المفروض  ٔن  الرضاء  ٔركانه، و بما  د  ٔ

عتبار القانوني اذالبطلان، ولكن ه د ا  ي یؤدي إلى إبطال الزواج الصوري یصطدم مع قوا

ة، لهالشریع ول الإسلام ٔحكام ذة في ا الفة  ره ا ٓ لزواج الصوري مع إبطال  لاعتداد  ا فإن 
ٔي الصواب عند  ة یعتبر الر د الشریعة الإسلام   .    القانون ولقوا

ةموقف  - 2   من الزواج الصوري   الشریعة الإسلام
ازه الشریعة الإ ٔلحق العلماء المعاصرن الزواج الصوري بنكاح الهازل في    ٔ ي  ة ا سلام

ٔي ٔبط ر ٔي و كاح الهازل لا یصح بخلاف  ر ٔن  لى  ٔن الشافعي نص  ر البعض  خٓر، فقد ذ
د عن الإمام ما قو. طلاقه ن ز لي  كاح الهازل لا يجوز: وروى  ٔصحابه. إن  فإن : وقال بعض 

ل  كاح ولا طلاق ولا شيء    .2"یه من الصداققام دلیل الهزل، لا یلزمه عتق ولا 

لى السواء،  وهناك من   ة من سوى بين جمیع تصرفات الهازل، وفي جمیع العقود  المالك
ارته وكل عقوده لاغیة،  ا، فزواج الهازل وطلاقه وعتقه وبیعه وهبته وإ وا منها ش ست ٔن  دون 

كون مجرد  نه  ٔ  ، لیل هز ت  مٔ حق العباد، إذا ث ير وجود سواء كان فيها حق الله  لفظ من 
  .نیة

لمذهب الجعفري، فقد قال الإمام جعفر    وتلتقي هذه الطائفة من فقهاء المذهبين 
ٔراد " :الصادق لیه  إلى" الطلاقلا طلاق إلا لمن  ادیث الرسول صلى الله  ٔ وسلم ير ذ من 

ت دهم وروا ت عن  دم قصد المعنى من  . هٔل الب لمنا بطریق من الطرق  لفظفإذا  كون  ا

ه  ع النیة، وقصد الهزل لا یعتد به مادام لم یت ٔن العقود ت ٔنه من المعلوم  دمه سواء، كما  وجوده و
ي  ذ بها، وم تماما عقد الزواج الصوري ا ٔ ر العقد وا ٓ د  نىاتجاها    .3لى التواطؤ ی

لماء المذاهب في خٔرى من  ة وا ين هناك طائفة  لبها من الحنف ٔنه زواج صحیح ٔ رى ب لشافعیة 
ر العقد الصحیح ٓ   .رتب كل 

ط المقدس لا يمكن   تجاه المناهض لصوریة عقد الزواج، فهذا الر   ونحن نضم صوتنا إلى 

                                                             
دریة ،  1 سك ٔحوال الشخصیة، مصر، محكمة    .15/02/1973قسم ا
لام الموقعين عن رب العالمين، ج2 ٔبو عبد الله، إ ن قيم الجوزیة  ٔیوب ا ن  كر  ٔبي  ن    . 161.، ص)ن.ت.د(، )ن.م.د(،2.محمد 

.49.سامي عبد الله، المرجع السابق، ص  3 
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لوصول إلى ٔ   ذ طریقا  ٔن یت لهزل، ولا يمكن  كون محلا  ير التي شرع من ٔن  ٔخرى  غراض 

لها ٔ.  
  :اتمة 

لزواج  ي الصوري إن  تمع ا ٔسرة وا لى ا ر وخيمة  ٓ ٔة  ٔو المر ل  لیه الر یقدم 

نه ٔ ل  كل،  لى س ٔو كان صادرا  شوبه تحفظ ذهني  ٔو كان  ره حتى ولو كان صور  ٓ رتب  قد 
ٔو الإ  ثٔير الغلط  ٔو تحت ت ام  ٔو ا ير الممكن الهزل  س، فطبیعته الخاصة تجعل من  ٔو التدل راه 

ٔطراف إلى  ادة ا ٔولاد، وهذا ما یؤدي إ اصة إذا ما نتج عنه  ل التعاقد،  ليها ق الحا التي كا 
ة  عتداد به، هذا من  ٔخرى، ومن ،بنا إلى القول بضرورة  طٔراف الزواج  ة  فإن إلزام 

ير من  د الیوم الك رٓبهم، ف قا لم لعقد وتقرر صحته ولزومه یعتبر انتصارا لهم وتحق الصوري 
اص ٔش يها ويحلمون  ا سعون إ لیه من مزا  ن یتدافعون وراء هذا الجزاء، نظرا لما ینطوي  ا

امة وفي عقد الزواج  ،بها ل هو تحصين عقد الزواج ضد الصوریة، بتجريمها  ٔم  یبقى الحل ا

عتباره عقد مقدس في الشریعة الإ  تاصة،  ة وفي جمیع ا   .سلام
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